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سوريا

رؤية الغد
قامت مجموعة من الناشطين من المجتمع المدني السوري بالالتقاء في تركيا حيث تدارست الوضع الحالي في سوريا واقترحت أهداف منطقية للانتقال الديمقراطي خلال الثلاث سنوات القادمة كما وحددت خطوات العمل لاخذ  البلاد في الاتجاهات المنشودة. وحيث أن مستقبل سوريا يعتمد على كيف ومتى سيزول نظام الاسد في نهاية المطاف، إلا أنه يعتمد أيضا على المعارضة التي لديها أفكار واضحة بشأن ماذا يتوجب القيام به عند رحيله.
1. حقوق متساوية
الهدف : مواطنون يتمتعون بحقوق متساوية ويشاركون في بناء الوطن.

الوضع الحالي : لا يوجد اليوم في سوريا حماية للحقوق المتساوية. الناس يعتقلون ويقتلون بسبب ما يتفوهون به. الاكراد محرومون من الجنسية ومن حقوق الملكية. النظام القضائي غير مستقل. المواطنون يعتقلون بدون مذكرات قانونية. لا توجد حرية حركة حيث يعتقل المواطنون بسبب وجودهم خارج مناطق سكناهم أو بسبب أصولهم. البعض يتم تصفيته بدون محاكمة. الشرطة والمحاكم فاسدة واعتباطية. كما أن ممارسة قوات الامن للعنف ضد السكان أمر شائع. 
خطوات العمل :

1- تحتاج سوريا الى أحزاب سياسية فاعلة تتنافس على السلطة. كما يجب انتخاب برلمان جديد من قبل المواطنين ولصالحهم قائم على مبدأ "الصوت المتساوي لكل مواطن".
2-  هناك حاجة لقوانين جديدة للمحافظة على الحقوق المتساوية لكل المواطنين وتقليل دور الدين في الدولة. 
3- يجب أن يكون توزيع موارد الدولة عادلا، آخذين بعين الاعتبار الدمار الذي حصل خلال الثورة والتمييز التي كان سائدا قبلها . 
4- يجب تشجيع المواطنين على التصويت وعلى المشاركة في الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني. 
5- يجب التخلص من تراكم الملفات غير المنجزة في المحاكم ويجب أن تحكم المحاكم بسرعة في القضايا بناء على الادلة والبينات.
6- يجب أن يسن قانون بشأن تساوي الفرص والوظائف القائمة على المؤهل بحيث يعامل الناس بشكل عادل وبدون واسطة أو تمييز في التوظيف وفي غيرها من المناحي.
7- يجب زيادة رواتب الموظفين ومعاقبة الفساد على كافة المستويات. يجب أن يمنح الجمهور قنوات يمكنه من خلالها تقديم شكاوي بشأن فساد وعدم فاعلية مؤسسات الدولة وذلك أمام هيئة مستقلة. 
8- يجب إنشاء منظمات المجتمع المحلي لتثقيف المواطنين بشأن حقوقهم وتزويدهم بالمساعدة القانونية. 
2. الدولة المدنية
الهدف : دولة مدنية تتمتع بالنزاهة والمساءلة والعدالة الاجتماعية.

الوضع الحالي : لا يوجد اليوم دولة مدنية في سوريا. إنها دولة عسكرية مكونة من الجيش ومن الاجهزة الامنية ومن الموظفين الذين يطبقون أوامر النظام. ويحدد ضباط الجيش والامن وكبار المسؤولين أولويات الدولة. وهم يقومون بتجييش الشعب عبر فرض البزة العسكرية على طلاب المدارس وعبر فرض الدورس العسكرية والتدريب العسكري في مخيمات تدريب طلاب الجامعات. يقوم المدنيون الداعمون للنظام بتشكيل لجان شعبية حيث يتم تسليحهم من قبل النظام لمحاربة المعارضة. 70 % الى 80 % من ثروات البلاد مركزة في أيدي 2% من المجتمع، مما يؤدي الى حصول شرخ فيما بين الطبقات الاجتماعية. يذهب 80 % من دخل الحكومة للجيش بحجة الدفاع عن الحدود مع إسرائيل. 
خطوات العمل :

1- يجب فصل الدين عن الدولة في الدستور الجديد.
2- هناك حاجة لاعادة تأهيل النظام القضائي ليصبح مستقلا وإلى سلطة تشريعية جادة.
3-  ينبغي تحويل النخبة الحاكمة ومسؤولي النظام الملطخة ايديهم بالدماء الى المحكمة سواء في سوريا أو في لاهاي بسبب الجرائم التي ارتكبوها في الماضي.
4- يجب إلغاء كل أشكال التلقين العسكري سواء كان ذلك في المدارس أو في الجامعات.
5- يجب أن تكون خدمة العلم اختيارية.
6- يجب تمحيص العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع والاجهزة الامنية والتأكد من أن أيديهم غير ملطخة بالدماء وبأن مهمتهم يحددها القانون وهي الدفاع عن سوريا وعن الشعب وأن يخضعوا جميعا للرقابة المدنية بما فيها الرقابة البرلمانية. 
7- يجب نزع أسلحة الجيش السوري الحر والمجموعات المسلحة الاخرى وإعادة دمجهم في قوات الجيش أو الشرطة أو في الحياة المدنية. 
3- حل النزاعات بطريقة لاعنفية

الهدف : النزاعات تحل بأساليب لا عنفية

الوضع الحالي : هناك غياب للحوار عبر المجتمع. يسيطر النظام اليوم على منظمات المجتمع المدني وعلى المنظمات غير الحكومية. يتم قمع النشاطات السلمية مثل العرائض والبيانات والمسيرات. تخضع وسائل الاعلام للسيطرة الحكومية. يتم ملاحقة الاعلام المعارض والمحامين الذين يعملون في مجال حقوق الانسان. الاحكام العرفية مطبقة.
خطوات العمل :

1. يجب زيادة الحوار داخل المجتمع  السوري، وبخاصة ما بين الطوائف ومع الاقليات. يجب أن يكون الحوار المفتوح وتبادل الآراء هو القاعدة وليس الاستثناء. 
2. يجب أن يكون هناك معلومات أكثر بشأن الاقليات وذلك لغاية زيادة الاحترام والحوار ما بين الطوائف والاعراق. ويجب أن يشتمل هذا على زيارات متبادلة ما بين المجموعات وكذلك مسيرات لزيادة وعي الاقليات واللاعنف.
3. يجب نزع أسلحة المليشيات وإعادة دمج أفرادها في المجتمع. 
4. يجب إعادة تدريب قوات الجيش والشرطة والامن حتى تستخدم عنفا أقل في عملها.
5. يجب أن تكون الصحافة حرة ويجب أن يسمح للمعارضة بأن تعبر عن نفسها في الاعلام. 
6.   يجب أن تخضع الاعمال الاجرامية التي ارتكبت خلال وقبل الثورة، من قبل كل الاطراف، للمحاكمات. 
7. يجب توفير علاج لصدمات الحرب لكل من يحتاجه. 
8. يجب أن يأخذ قادة المجتمع المدني، بما فيهم رجال الدين والمجالس العليا للاقليات وقادة العشائر ورجال الاعمال واساتذة الجامعات المبادرة في الترويج لحوار مجتمعي موسع. 
9. يجب أن يكون مفهوما بشكل جلي بأن العلويين، واللذين بعضهم يشكل أعمدة نظام حكم الاسد، ليسوا مستهدفين من المعارضة، بحيث يتم قبول مشاركتهم ورغبتهم في التعامل مع التجاوزات التي ارتكبها بعض أفراد هذه الطائفة. 
4. النساء والأطفال
الهدف : أن تتمتع النساء والأطفال بكامل حقوقهم حيث أن النساء هن ركيزة أساسية في المجتمع.
الوضع الحالي : تعاني النساء والأطفال بشكل خاص من حرمانهم من حقوقهم في سوريا اليوم. فالأطفال يتم إعتقالهم وتعذيبهم. ودراستهم مفعمة بالبروباجاندا البعثية. والأطفال الذين يولدوا من أب غير معروف، لايسمح لهم أن يحملوا لقب الأم. هذا بالإضافة إلى جرائم الشرف ووجود تمييز ضدهم لصالح الرجل في قوانين الطلاق والميراث وحضانة الأطفال والنفقة. أما النساء المتزوجات من رجل غير سوري فلا يحق لهن إعطاء الجنسية لإبنائهن. ويعطى المغتصب فرصة الزواج من الضحية.
خطوات العمل :
أ. ينبغي على منظمات المجتمع المدني تكريس إهتمامها لحماية حقوق المرأة والطفل وتثقيف المرأة بحقوقها.
ب. ينبغي تعديل قانون الأحوال المدنية.
ج. ينبغي إلغاء عمالة الأطفال وسن قوانين لمعاقبة الآباء والأمهات الذين يسمحوا لأطفالهم بالعمل.
د. هناك حاجة إلى إنشاء مراكز ترفيهية للأطفال والأيتام.
ه. ينبغي ضمان حصول المواطن على كامل حقوقه لدى بلوغه 18 عاما.
5. الإقتصاد
الهدف : إقتصاد مستقر يلبي إحتياجات المواطنين.
الوضع الحالي : يعاني الإقتصاد السوري من الضعف ومحتكر بشكل رئيسي من قبل الأقلية الحاكمة، فلا يوجد إستثمارات محلية أو أجنبية عاملة من دون سيطرة عائلة الأسد عليها. وعائدات بيع النفط والغاز تذهب مباشرة إلى جيوب العائلة الحاكمة. كما أن إرتفاع الرسوم الجمركية يجعل العديد من السلع باهظة للغاية ولا يقدر المواطن السوري العادي على شرائها. بعض النقاط الجمركية الحدودية تقع تحت سيطرة أعضاء مؤثرين في النظام، فضلاً عن الأسواق الحرة في المراكز الحدودية. والتهريب أمر شائع ومعروف لموظفي الدولة. أما مرفأ اللاذقية فهو مشكلة بحد ذاته.
نسبة البطالة مرتفعة مع ندرة توفر الوظائف المناسبة وعدم خلق فرص عمل جديدة. فالناس العاديين يجدوا صعوبة بالغة في سداد النفقات الضرورية. والموظفين سواء في القطاع العام أو الخاص لديهم قلة قليلة من الحقوق المكفولة. وتم مصادرة أراضي زراعية دون تعويض أصحابها. والبنية التحتية في حالة سيئة حتى في أوقات ما قبل الثورة. والخدمات في المحافظات والقرى سيئة، مما يشجع الهجرة إلى المدن ويتسبب ذلك بالمزيد من الفقر والبطالة والازدحام. والسياسات الإقتصادية للنظام مثل إبرام إتفاقية تجارة حرة مع تركيا  لم تعود بالفائدة على الإقتصاد السوري.
خطوات العمل :
أ. يجب أن تفتح سوريا المجال للإستثمار الأجنبي والمحلي، مما سيولد فرص عمل ويساهم في الإستقرار.
ب. ينبغي خفض الضرائب ووضع نظام ضرائب أكثر إنصافاً.
ج. ينبغي دعم المنتجات الزراعية وتقديم الدعم للمجتمعات الريفية، وذلك لتقليل الهجرة إلى المدن.
د. ينبغي تحرير التعامل بالنقد الأجنبي وإعادة بناء إحتياطات العملة الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك المركزية.
ه. ينبغي حماية حقوق العمال من خلال سن القوانين المختلفة و ضمان تطبيقها عملياً.
و. ينبغي معاقبة الفاسادين وإنشاء هيئة مستقلة للمساءلة من أجل ضمان الإستخدام الكفء وغير الفاسد لموارد الدولة.
6. الدين
الهدف : ينبغي منح جميع المواطنين السوريين حرية إختيار الديانة وممارسة الشعائر الدينية والإنتماء.
الوضع الحالي : منذ بداياته بني النظام السوري على التمييز العرقي والعنصري، وخلق الإنقسامات بين الأعراق والطوائف المختلفة. فقد قام بتقييد حرية ممارسة الشعائر الدينية لبعض الطوائف. حيث قام النظام بإغلاق المساجد ومنع الناس من الصلاة. فالنظام يستغل الدين لخدمة مصالحه الخاصة، ويخدع أعداد كبيرة من الناس في المجتمع. وللأسف، فإن بعض المعارضين إستغلوا أيضا الدين لمصالحهم الخاصة.
لقد كانت أحد تكتيكات النظام هي إخافة الأقليات من الأغلبية ومن التطرف المحتمل في المستقبل، وبالتالي عمل على تصوير نفسه على أنه نظام يحمي اللأقليات. وفي الوقت نفسه، قام النظام بإضطهاد بعض العرقيات بشكل وحشي كما قام بتهميش بعض المناطق بسبب انتمائهم العرقي والديني.
خطوات العمل :
أ. ينبغي أن ينص الدستور على حرية إختيار الدين وإعطاء حقوق متساوية للأقليات.
ب. يجب أن تقوم وزارة الأوقاف بتشجيع الإسلام المعتدل وكذلك زيادة الوعي حول الديانات الأخرى وإحترامها.
ج. ينبغي ألا يشجع القضاء والدولة والنظام التعليمي على التطرف.
د. وينبغي السماح بالزواج المدني لجميع المواطنين.
ه. لدى إعادة إعمار المدن السورية، ينبغي تشجيع إنشاء أحياء مختلطة الطوائف والعرقيات.
و. ينبغي على الحكومة إنشاء مراكز ثقافية لمختلف الاثنيات والطوائف.
تتطلع المجموعة قدماً إلى تجديد الأنشطة اللاعنفية في يوم 15 آذار، إبان الذكرى السنوية الثانية للثورة السورية. وسوف يتضمن ذلك مقاطعة الشركات المرتبطة بالنظام. والقصد من تلك الأنشطة هو إرغام النظام على إنهاء عهد الإرهاب ضد الشعب السوري والدخول في حوار جدي من أجل إنتقال سلمي للسلطة.
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